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لاتفاقية الدولية للقضاء علىا
 جميع أشكال التمييز العنصري

  لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن تقارير لكسمبرغ الدورية من التقرير الرابع             
  )١(عشر إلى التقرير السابع عشر المقدمة في وثيقة واحدة

 السابع عشر إلى التقرير     الرابع الدورية من التقرير     لكسمبرغلجنة في تقارير    نظرت ال   -١
 ٢٢٨٢ و ٢٢٨١، في جلـستيها     (CERD/C/LUX/14-17) عشر المقدمة في وثيقـة واحـدة      

)CERD/C/SR.2281 واعتمدت . ٢٠١٤ فبراير/شباط ١٤و ١٣المعقودتين يومي   ) ٢٢٨٢و
 ٢٠ في   تينالمعقـود ) SR.2292 و CERD/C/SR.2291( ٢٢٩٢و ٢٢٩١ها  ياللجنة، في جلست  

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٤ فبراير/ شباط٢١و

  مقدمة  -ألف  
الخامس عـشر    عشر و  الرابعترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية          -٢

للمبادئ التوجيهية   وهي تقارير صيغت وفقاً   ثيقة واحدة،   والسادس عشر والسابع عشر في و     
 ومع ذلك، تعرب اللجنـة عـن        .المتعلقة باتفاقية بعينها  عداد التقارير   لإها اللجنة   التي وضعت 

أن تتقيد في المستقبل     هذه التقارير وتشجعها على      يمقدتأخرت في ت  أسفها لأن الدولة الطرف     
  .المواعيد المحددة لتقديم تقاريرهاب
وفـد الدولـة    مع   الصريح والبناء الذي أجرته      وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار      -٣

 ه المفصلة ردودبالوفد و الذي قدمه   وتأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بالعرض الشفوي        . الطرف
  .خلال النظر في التقرير

__________ 

 ).٢٠١٤فبراير / شباط٢١-٣(اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين  )١(
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  الجوانب الإيجابية  -باء  
ة ؤسـسي ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تـشريعية وم         ، باهتمام ،تلاحظ اللجنة   -٤

 من شـأنها أن تـسهم في        تدابير وهي   ،دوري الأخير  منذ تقديم تقريرها ال    وإدارية وسياسية 
  : ما يليمكافحة التمييز العنصري، ولا سيما

 بـشأن جنـسية     ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٣اعتماد القانون المؤرخ      )أ(  
 الذي يجيز الاحتفاظ بالجنسية الأصلية في حالة الحصول على جنـسية لكـسمبرغ             ،لكسمبرغ
 المولودين في الدوقية الكبرى من أبوين أجنبيين ولد أحـدهما في             اكتسابها للأطفال  ويجيز أيضاً 

  لكسمبرغ، كما يجيز استعادة جنسية لكسمبرغ لمن فقدها بسبب الإقامة خارج الإقليم الوطني؛
 المتعلق باستقبال   ،٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٦اعتماد القانون المؤرخ      )ب(  

، والذي يقضي بإنشاء مكتب لكـسمبرغ       الأجانب وإدماجهم في دوقية لكسمبرغ الكبرى     
  للاستقبال والإدماج؛

 الـذي يقـضي     ،٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١اعتماد القانون المؤرخ      )ج(  
  لإنسان في دوقية لكسمبرغ الكبرى؛بإنشاء لجنة استشارية لحقوق ا

 المتعلق بالمـساواة    ،٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨اعتماد القانون المؤرخ      )د(  
  شاء مركز المساواة في المعاملة؛المعاملة والذي يقضي بإنفي 

   من القانون الجنائي؛٣-٤٥٧تجريم إنكار المحرقة بموجب المادة   ) ه(  
تمييـز  اعتماد خطة العمل الوطنية متعددة السنوات للإدماج ومكافحـة ال           )و(  

  ؛٢٠١٤-٢٠١٠بأنواعه للفترة 
هـدف إلى تـسهيل انـدماج     استحداث عقد الاستقبال والإدماج الذي ي       )ز(  

الأجانب ويسمح بتقليص مدة الإقامة المطلوبة في حال تقديم طلب الحصول علـى جنـسية               
  لكسمبرغ؛

 لمكافحـة   BEE SECURE Stoplineوضع مشروع بي سكيور ستوب لاين         )ح(  
  .العنصرية على شبكة الإنترنت

استعراض التقارير   أن الدولة الطرف قد صدقت، منذ        وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً     -٥
  :ها، على الصكوك الدولية التاليةالدورية الأخيرة التي قدمت

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )أ(  
  ؛٢٠١٠مايو / أيار١٠، في أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

لطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال     البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق ا      )ب(  
  ؛٢٠١١سبتمبر / أيلول٢، في الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
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 بها،   والبروتوكول الاختياري الملحق   اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة      )ج(  
  ؛٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٦في 

 سـية حقوق الإنسان والحريات الأسا   حماية   لاتفاقية   ١٢رقم  البروتوكول    )د(  
  .٢٠٠٦ مارس/آذار ٢١في ) تفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسانالا(

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم  

  التكوين الإثني للسكان    
 بأن الدولة الطرف لا تجمع بيانات ذات طابع إثني عن الـسكان             تحيط اللجنة علماً    -٦

لجنة تلاحظ بقلق أن تقريـر      بيد أن ال  . لأسباب فلسفية وتاريخية   في إقليمها، وذلك     المقيمين
الدولة الطرف لم يتضمن معلومات مصنفة بحسب الأصل القومي أو الإثني عن المؤشـرات               

  ).١المادة (أراضيها الاجتماعية الاقتصادية لمختلف المجموعات السكانية المقيمة في 
 لإعـداد  التوجيهية المنقحة    ئهامباد من   ١٢ إلى   ١٠ لما ورد في الفقرات من       قاًطب  

 ومراعـاة   ،)CERD/C/2007/1(لتقرير الخاص بلجنة القضاء على التمييـز العنـصري          ا
توصـي اللجنـة     المتعلقة بالمادة الأولى من الاتفاقية،    ) ١٩٩٩(٢٤توصيتها العامة رقم    ل

ؤشـرات  المومستكملة عـن    ثة  ومحدَّمع ونشر بيانات إحصائية موثوقة      بجالدولة الطرف   
 وخاصة فيمـا يتعلـق      ،الإثنيالقومي أو   ب الأصل   مصنفة حس ،  قتصاديةالاجتماعية  الا

تقـوم علـى    للـسكان    وطنية   اتاستناداً إلى تحقيقات أو تعداد    ، واللاجئين،   بالمهاجرين
للطريقة التي تمارس بها ، وذلك حتى يتسنى للجنة إجراء تقييم أفضل لهويةلتحديد الذّاتي ال

  .الحقوق المكرسة في الاتفاقيةغ في لكسمبر
 بأن تـستحدث أدوات لجمـع البيانـات         نة الدولة الطرف أيضاً   وتوصي اللج   

  .لتقدم الذي تحرزه في هذا الشأنوتطلعها في تقريرها القادم على ا

  تعريف التمييز العنصري     
 من المادة الأولى    ١تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف التمييز العنصري الوارد في الفقرة             -٧

، المتعلق بالمساواة في المعاملة، لا يتضمن       ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨من القانون المؤرخ    
 من الاتفاقيـة  ١ مع المادة معايير الأصل القومي، واللون، والنسب، وبالتالي، لا يتماشى تماماً    

  ).٢ و١المادتان (
 من المـادة الأولى مـن القـانون         ١توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح الفقرة         
  .مع الاتفاقية مواءمة تامةتشريعها  لكي توائم ٢٠٠٦فمبر نو/ تشرين الثاني٢٨ المؤرخ
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   في المحاكم المحليةالتطبيق المباشر للاتفاقية    
 بأن المعاهدات الدولية تسمو، بموجب تشريعات الدولة الطـرف،   تحيط اللجنة علماً    -٨

 عن  بيد أن اللجنة تشعر بالأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات          . الوطنيعلى القانون   
  .)٢المادة ( في محاكمها  مباشراًحالات تتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقاً

القضاة وقضاة  توعية  توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في إجراءاتها الرامية إلى            
التحقيق والمحامين بشأن أحكام الاتفاقية لكي يصبح بالإمكان الاحتجاج بهذه الأحكـام            

  . في محاكم الدولة الطرفاً مباشروتطبيقها تطبيقاً

  الترتيبات المؤسسية    
تعرب اللجنة عن أسفها لأن المجلس الوطني للأجانب الجديد لم يمدد ولاية اللجنـة                -٩

الخاصة الدائمة لمناهضة التمييز العنصري، واستعاض عنها بلجنة للإدماج وتكافؤ الفـرص،            
مراعاة لمـسألة التمييـز العنـصري    أن يجعل المجلس الوطني للأجانب أقل ه  أمر من شأن  وهو  

  ).٢ المادة(
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إعادة توزيع الاختـصاصات الـتي               

لكي تبقى مـسألة   كانت مفوضة للجنة الخاصة الدائمة السابقة لمكافحة التمييز العنصري 
  .التمييز العنصري موضع اعتبار

 للاستقبال والإدماج لا يملك ما يكفي من تشعر اللجنة بالقلق لأن مكتب لكسمبرغ      -١٠
 الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته، لا سيما الموارد البشرية، وهو ما من شأنه أن يشكل عائقاً           

  ).٢المادة (إنجاز عمله على نحو فعال في حالة تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة أمام 
جات مكتب لكـسمبرغ    توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم لأداء واحتيا         

ه من تنفيذ ولايته علـى      للاستقبال والإدماج، وتزويده بالموارد البشرية الكافية التي تمكن       
  .نحو فعال

 عنصريةالدوافع اللجرائم ذات في اد شدِّالمظرف ال  

 ـ  المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف       ب علماً اللجنة   تحيط  -١١ أن القـانون   والتي تفيد ب
ولهـذا  . تتعلق بالدافع لارتكاب الفعـل    ظروف مشددة   لا ينص على    برغ  لكسمفي  الجنائي  

 في   مشدداً  ظرفاً يعدريمة لا    لارتكاب الج  الدافع العنصري " ن  لأ اللجنة بالقلق    السبب، تشعر 
 ).٤المادة () ٤٢، الفقرة CERD/C/LUX/14-17" (لكسمبرغ

 ـ  بأن تضمن   لدولة الطرف   لتكرر اللجنة توصيتها        اً مـشدد  اًقانونها الجنائي ظرف
  .عنصريةالدوافع الجرائم ذات لل
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  من الاتفاقية٤أحكام المادة التوافق مع     

لأحكـام  بـشأن ا  وفد الدولة الطـرف   بالتوضيحات التي قدمها  علماً اللجنةتحيط    -١٢
 بعـد ومعاقبتـها   منظمة تحرض على التمييز العنصري      تجيز الحظر المبدئي لأي     التشريعية التي   

النظـام  نتـهك   ت تعقوبة إلى حل المنظمة إذا كان     ويمكن أن تصل ال   . المحكمةمن  صدور أمر   
الأشـخاص  على   عقوبات جنائية    الجنائي يجيز فرض  قانون  ال أن    اللجنة أيضاً  وتلاحظ. العام

 تلاحـظ   غير أن اللجنة  . الاعتباريين، بما في ذلك المنظمات التي تحرض على التمييز العنصري         
 يحظر أي منظمة تحرض علـى التمييـز         اً محدد اً تشريعاتها حكم  تضمنلطرف لم   أن الدولة ا  
 .)٤المادة  (ويعتبرها غير قانونيةالعنصري 

أن جميـع   التي تنص على    ،  )١٩٩٣(١٥إلى توصيتها العامة رقم     اللجنة  إذ تشير     
 توصـيتها العامـة   إذ تأخذ في الحـسبان      ، و ملزمة بطبيعتها  من الاتفاقية    ٤أحكام المادة   

 توصي الدولة الطرف  فإنها  ،  ةبشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصري    ) ٢٠١٣(٣٥ رقم
في هذا الـصدد،    و. من الاتفاقية  ٤كافة عناصر المادة    تشريعاتها   تضمين   بأن تحرص على  

 تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الإجراءات القانونية المطبقة حالياً            
  . التي تحرض على التمييز العنصري المنظماتوحلبشأن حظر 

  اللجوءملتمسو    

لانتظار تسعة أشـهر بعـد      ون إلى ا  اللجوء يضطر ملتمسي  تشعر اللجنة بالقلق لأن       -١٣
 .)٥المادة ( سوق العمل تقديم طلب لكي يتسنى لهم دخول

بشأن التمييز ضـد غـير      ) ٢٠٠٤(٣٠إلى توصيتها العامة رقم     اللجنة  إذ تشير     
الدولة الطرف بتقصير مهلة الأشهر التسعة لكي تتـيح لملتمـسي           توصي  ا  فإنهالمواطنين،  

  .أسرع إلى سوق العملبشكل  الدخولاللجوء 

   العمل مجالالتمييز في    
تشعر بـالقلق   لكنها  المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف،        ب  علماً للجنةتحيط ا   -١٤

 وبخاصة  ،ول خارج الاتحاد الأوروبي   من د الوافدون بصورة رئيسية    ما يواجهه الأجانب    إزاء  
  ).٥ المادة(سوق العمل دخول الصعوبات في من  ،النساء

بشأن التمييز ضد غير    ) ٢٠٠٤(٣٠ العامة رقم    تهافي ضوء توصي  توصي اللجنة،     
التمييز العنصري المتعلقة بنوع    بشأن أبعاد   ) ٢٠٠٠(٢٥اطنين، وتوصيتها العامة رقم     المو

 الوصول إلى سـوق     لتيسير فرص الطرف جميع التدابير اللازمة     ، بأن تتخذ الدولة     الجنس
 وتوصي اللجنة أيـضاً   . اصة النساء بخخارج الاتحاد الأوروبي، و   أمام الأجانب من    العمل  

 ـبهدف  ،  الصددلتدابير المنفذة في هذا     ل اً دوري اًالدولة الطرف تقييم  تجري  أن  ب  أو  هاتعديل
وبـأن  لطرف التنفيذ الفعال لتشريعات العمل، بأن تكفل الدولة ا   أخيراًتوصي  و. هاتحسين
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ا زود اللجنة بمعلومات عـن القـضاي      أن ت هذه التشريعات و  على  تدرب القضاة والمحامين    
  .لالمتعلقة بالتمييز في سوق العم

 لتمييز العنصريبسبب اقضائية الدعاوى ال    

سف لأن الدولـة    تألكنها  المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف،       ب علماً اللجنة   تحيط  -١٥
ظـر فيهـا   التي وردت ونُ شكاوى التمييز العنصري    عن  علومات مفصلة   تزودها بم الطرف لم   

ن مركز المساواة في المعاملة لأتشعر اللجنة بالقلق و. المحاكمالتي صدرت عن الأحكام عن  ولا
  .)٦المادة  (لا يجوز له التقاضي

بشأن التمييز العنصري ) ٢٠٠٥(٣١إلى توصيتها العامة رقم  إذ تشير ،إن اللجنة  
في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات أكثـر       

التي اتخذتها المحـاكم    والقرارات  المتعلقة بالتمييز العنصري    الشكاوى  مضمون   عن   تفصيلاً
 ، خـصوصاً  تحرص على تعريف عامة الناس    أن   تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف    و. بشأنها

 الانتـصاف   سبلقوقهم، بما في ذلك جميع      بح ،من دول خارج الاتحاد الأوروبي    الأجانب  
الدولـة  تراجـع   بأن    وتوصي اللجنة أيضاً   .لتمييز العنصري ما يتعلق با  فيالمتاحة  القانونية  
 مركز المـساواة في     لكي يحصل  ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٨  المؤرخ قانونالالطرف  
 .الصفة التي تخوله التقاضيعلى المعاملة 

  الإعلامطالقوالب النمطية التمييزية في وسائ    

بـشأن  نمطيـة   القوالـب   لأن الإعلام لا يزال يتداول بعض ال      تشعر اللجنة بالقلق      -١٦
ضـد هـذه     من التحامـل     أشكالاًد   أن تولِّ  لأن هذه القوالب من شأنها    معينة و مجموعات  
  .)٧ و٢المادتان (المجموعات 

وأن تتخذ  الدولة الطرف المعايير الدولية لحرية الصحافة،       تحترم  للجنة بأن   توصي ا   
 النمطية السلبية   القوالب الإعلام ومكافحة انتشار     طوسائالتيقظ ل تدابير  في الوقت نفسه    
 توعيةت ل حملا الدولة الطرف تنفذ   بأن   وتوصي اللجنة أيضاً  . معينةإثنيات  عن مجموعات   

 .بادئ الاتفاقيةالصحافيين وعامة السكان بم

 توصيات أخرى  -دال  

 أخرىصكوك التصديق على     

لتجزئة، تـشجِّع  غير قابلة ل جميع حقوق الإنسان   أنإذ تضع في اعتبارها      ،إن اللجنة   -١٧
الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق  الصكوك  الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على         

مثـل  ،  باشربالتمييز العنصري على نحو م    صل أحكامها   التي تت الصكوك  عليها بعد، لا سيما     
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 والاتفاقيـة   ،الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم            
 .، التي اعتمدتها منظمة العمل الدوليةللعمال المترليينالعمل اللائق المتعلقة ب) ٢٠١١(١٨٩ رقم

 المدنيالتشاور مع منظمات المجتمع     

مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال       بأن تتشاور   ي اللجنة الدولة الطرف     توص  -١٨
وذلك  معها   حوارهاحماية حقوق الإنسان، وبخاصة مكافحة التمييز العنصري، وبأن تكثف          

 . إعداد تقريرها الدوري المقبلعند

  متابعة الملاحظات الختامية    
 مـن الاتفاقيـة     ٩ مـن المـادة      ١فقرة  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بال        -١٩

 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات            ٦٥ والمادة
  . أعلاه١٥و ١٢ ين في الفقرتالواردة بمعلومات عن متابعتها للتوصيات ،الختامية

 أهمية خاصةالتي لها التوصيات     

 الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة الـتي تكتـسيها          انتباهتود اللجنة أيضاً أن توجه        -٢٠
 أن تدرج في تقريرهـا الـدوري        إليهاوتطلب   ١٦و ١١ و ٩التوصيات الواردة في الفقرات     

  .تنفيذهاعملية لتدابير ما اتخذته من المقبل معلومات مفصلة ع

 نشرال    

اريرهـا   تق اطلاع الجمهور على  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على تيسير           -٢١
تلـك  بـشأن   للجنـة   الختامية  لاحظات  الموبأن تعمل أيضاً على نشر      ها،   تقديم الدورية عند 
  .، حسب الاقتضاءالتي يشيع استخدامها اللغات وغيرها من الرسمية للدولة اتالتقارير باللغ

 إعداد التقرير المقبل    

شر والتاسـع عـشر   الثامن عتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية           -٢٢
 في ذلـك    على أن تراعـي   ،  ٢٠١٧مايو  / أيار ٣١في وثيقة واحدة في أجل أقصاه       والعشرين  

لوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنـة في دورتهـا الحاديـة            عداد ا المبادئ التوجيهية لإ  
. لختاميـة تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات ا        و،  )CERD/C/2007/1(والسبعين  

الخاصة رير  صفحة بالنسبة للتقا  ٤٠  ب المحدد   لعددالتقيد با وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على       
 المبادئ التوجيهيـة    انظر(بالنسبة للوثيقة الأساسية المشتركة      صفحة   ٨٠ و ٦٠ما بين    و باللجنة،

  ).١٩ ول، الفقرة، الفصل الأHRI/GEN.2/Rev.6المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة 

        


